مباحث ف تخرير اصطلاح الحديث المرسل وحْجَينه عند السادة المحدثين 
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ناقش هذه المباحث صاحب الفضيلة العلامة الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله 
= صباح السبت › الموافق : ١۲١/١١/۷١٤٠ه‏ = 


ا ا 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


شیور نروف ر اێ ( ۲ ) 


مباحثف تَحُرير اصطلاح الحديث المرسل وحُحجَيه عند السادة المحدثن 


ھھھ مه 


وهو حسبي وبه نقتي وعليه اعتمادي ونعم الوکیل 


الحمد لله على نعمه بجميع محامده » نشين عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده » ونشكره على 
واقر اة ور افده > وتف اف فى مصادر التوفيق ومَوارده » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله » شهادة مسحل بقلائد الإحلاص وفرائده » مستقلين بإحكام قواعد 
التوحيد ومَعَاقدِه ..وأصلي على رسوله حامع لوافر الإبعان وشوارده » ورافع أععلام الإسلام 
ومطارده وشارع لهج الحدى لقاصده » وهادي سبيل الحق وماهِدِه » وعلى آله وأصحابه 
حماة معا لم الدين ومعاهده » ورَادَة مَشرَعِهٍ السائغ لوارده .. أما بعد . 


فنا کراس ماح سافا سا الذي لا برد ق الررف إا سال آم فها مروا من 
الأهمية بمكان » أقبل عليه الكثيرون » ولم بحرروه كما يكون » أقوم فيه بتحرير اصطلاح حديثي 
من أقدم اصطلاحات السادة الحدئين » للوصول بالمراد اصح فا اطق عاب :رورا 
همات حديفية » ومسائل أصبَحّت بين طلاب الحديث وعلومه في حكم المسلمات 1> 


وليست عند التأمل بذاك » فلا عدول فيه عن المرور عليها عند تحريرنا لاصطلاح هذه الأهمية » 
أعن بذلك كله: اصطلاح رالحديث المرسل) !! » إذ استفدنا من منهج مشيختنا حفظهم الله: 
أن يتير کل طالب موضوعاً من مواضيع علم مصطلح الحديث الشريف » فيبحث ويستقري 
ويحرر ويناقش ويحاجج ويدفع بالراحح لمرحوحَ حي تطمغن النفس » مما ثبت نفعه منهجا 
علمياً يون الأكل » فكان مرادنا إن شاء الله أو قريباً منه » وقد أسميتها: "مباحفً في: تحرير 
اصطلاح الحديث المرسل » وحجيته عند السادة المحدثين "'. 


واشقرطت على تفسي في هذه المباحث أن أسبر غور كتب المتقدمين حاصة وام ارين تبعسا 
لذلك منصّصا ما نقلت » مُفادا اشد إفادة ما كتب من الرسائل قي الموضوع » بخاصة في ذدكر 


شو رر زوف ر از ( ۲ ) 


مباحث في تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السّادة ا محدثين 


- على ما أشترطت بعون الله سبيلا .. خحططت هذه الخطة تقريبا وتسهيلا:- 


الفصل الأول : حقيقة المرسل في اللغة والاصطلاح › وفيه/ 

.١‏ حقيقة المرسل في اللغة » وبيان استعارته للمعن الاصطلاحي. 
۲. حقيقة المرسل في اصطلاح السادة المحدثين. 

۳. مغال يديت الرسلن. 

E ا‎ ٤ 


الفصل الثاني : كيفية الإرسال في الحديث وتصوره » وفيه/ 
. بواعث الإرسال في الحديث. 

ا ی د 

. مراتب المرسل من الأحاديث » وأسباب تفاوتما. 


. تعارض الاتصال مع الإرسال » ومذاهبهم ف الترحيح أو التوقف. 


الفصل الثالث: حجية الحديث المرسل [أو: حكم العمل به ] » وفيه / 

.١‏ ذكرٌ الفريق الذي قام بقبول الحديث المرسل » وإيراد أدلتهم ومناقشتها. 
۲. ذكرٌ الفريق الذي قام برد الحديث المرسل » وإيراد أدلتهم ومناقشتها. 
.٣‏ ذكرٌ الفريق الذي قام بالتفصيل في قبول ورد الحديث المرسل. 


فباتت هذه المباحث قي ثلاثة فصول بتوابعها » سائلا ربي أن يجعله صالحا » لوجهه الكرم 
جال س ا خد وة کی عا 


فيا رب هذا منك وفيك وعنك وبك وإليك 
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اه به قلي .. وسدد فيه بنا .. وثبت دونه حُجُيَ .. وانفع به وارفع يا حتّان 


وكتب : أبو عبد الرحمن .. مشهوربن مرزوق المتقي الشريف الحرازي 
اخدمنہ تی اللیلۃ الی سض صباحھا عن وم النمیس الثالك والعشسین من ذي التعدة لعا ۲۷٤۱ھ‏ 
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مباحثف تَحُرير اصطلاح الحديث المرسل وحُحَيّه عند السادة المحدثن 


[ حقبيقة المرسل في اللغة والاصطلاح ] 


* المبحث الأول : حقيقة المرسل في اللغة » وبيان استعارته للمعنى الاصطلاحي. 
E TE E N NRT‏ 
الاصطلاحي » وقد ذكرها الحافظ العلائي في حامع التحصيل » وهو أول من ذكرها واستعار 

منها » وهي : 


(أولا): يطلق على الانبعاث والإطلاق وعدم المنع. 


قال تعالى: رام تر انا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَرّا) . [سورة مرم ]۸٣‏ 


(ثانيا): ب يطلق (الرَسَل) على معن القطيع من کل شيء » وجمعه "أرسال". 
يقال: (جاء القوم أرسالا) » أي قطيعاً » يتبع بعضهم بعضاً. 
فكأنه تصور من هذا اللفظ "الاقتطاع" » فقيل للحديث الذي قطع إسناده: 


(ثالغا): يطلق (الاسترسال) على الطمأنينة إلى الإنسان والألس إليه والثقة به. 
فکأن اسل لديك اا من اُرسل عنه ووثق به 


(رابعا): يقال في اللغة (ناقة مرسال) أي سريعة السير. 


فکأن ا للحديث سرع فيه فحذف بعض إسناده. 


* المبحث الثاني : حقيقة المرسل في اصطلاح السادة المحدثين. 
احتلف السادة الحدثون في حد (الحديث المرسل) » فكان هم فيه تعاريف كفيرة » لكن بعد 
الوقوف عليها » يتضح أَما تعود إلى الأوحه الثلائة التالية: 
(الأول): ما رفعه التابعي الكبير إلى البي ي. 


* وهذه الصورة صرح يما عددٌ من أهل العلم من أمثال الإمام الشافعي -رحمه الله- كما 
سيأ تقريره » وقد ذكر ذلك ابن الصلاح في (علوم الحديث: ص۷٤)‏ وغيره من الحدثين. 


اق تحریر اصطلاح الحديث الرس وحُجْيه عند السادة الحدثين ررر وزو ر چ اێ ( 


* ولكن جمهرة المحدثين والفقهاء والأصوليين لا يقصرون المرسل على هذه الصورة وحدها» 
وإنما قصرَّه عليها عددٌ من أهل العلم كما أسلفنا »> وكما أشار إليه الإمام ابن عبد البر -رحهمه 
الله- فی (التمهید .)٠۹/۱‏ 


(الثاني): ما رفعه التابعي إلى رسول الله کی » سواء كان ذلك التابعي من كبار التابعين أو 
من صغارهم » وسواء كان المرفوع قولاً أو فعلا. 

* وهذا التعريف هو المشهور عند أهل الحديث كما ذكر ابن الصلاح في (علوم الحديث: 
ص۷٤)‏ » وابن دقيق العيد تي (الاقتراح: ص۱۹۲١)‏ »› والعراقي في (التبصرة والتذكرة 
٠» ١‏ وابن حجر في (الزهة: ص )٠١‏ » والسخاوي قي (فتح المغيث )١١١/١‏ وغيرهم 


وقد ذهب إليه من الأصوليين والفقهاء الإمام أبو نصر الصباغ » وأبو بكر ابن فورك » وابن 
برهان » والسمعان » والقرافي » كما أشار لذلك العلائي في (جامع التحصيل: ص ٠۲و٠٠).‏ 


a E E E NS es) 
الناس في حال كفره من البي #& » ثم أسلم بعد ذلك » وحدّث عنه عا سمعه منه » كالتنوحي‎ 
رسول هرقل » فإنه مع كونه تابعياً » حكوم لما “معه بالاتصال لا الإرسال » ولذلك ذكر‎ 
أنه ینبغی ي أن يضاف قي هذا الحد ما يخرج ذلك‎ )٥ ٤٦ص الحافظ و النکت:‎ 


بحيث يقال: (هو ما أضافه التابعي إلى البي 8 ما معه من غيره). 


وقد اعتذر هم السخاوي ق (فتح المغيث :)١٠١/١‏ باهم أعرضوا عن هذا التقييد » لأن 


(الغالث): قال الإمام النووي -رحه الله- في (مقدمة شرحه على مسلم :)٠/١‏ (أما 
المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة ممن 
الحدثين (ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه) فهو عندهم .معن المنقطع. 


SL TECO LOVETT‏ ى 
هرر وزو ر ای ( ۷ ) 


مباحث ني تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السّادة ا محدثين 


قال الحافظ ابن الصلاح -رحه الله- في (علوم الحديث: ص۸٤)-=بعد‏ أن ذكر الفرق بين 
المرسل والمنقطع والمعضل عند أهل الحديث=: (والمعروف ق الفقه وأصوله أن كل ذلك 
یسمی مرسلاً » وإلیه ذهب من آهل الحدیث بو بكر الخطيب وقطع به). 


ومذهب الخطيب -رحه الله - الذي اشا اله النووي وابن الصلاح هو ما صرح به في کتابیه 
(الكفاية في علم الرواية) و (الفقيه والمتفقه):- 


حيث عرف المرسل في (الكفاية: ص۳۸) بقوله : (وأما المرسل » فهو: ما انقطع إسناده بأن 
يکون ٿي رواته من م يسمعه ممن فوقه » إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث 
الاستعمال ما رواه التابعي عن البي #5. وأما ما رواه تابع التابعي عن البي بل فيسمونه 
العضل » وهو أحفض مرتبة من المرسل ... والمنقطع: مثل المرسل › إلا أن هذه العبارة 
تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة 1]). 


وعَرفه نې کتابه (الفقيه والمتفقه ۱ بقوله : (هو ما انقطع إسناده » وهو أن يروي 
المحذّث عمن لم يسمع منه » أو يروي عمن سَيِعَ ما م يسمّع منه › ويترك اسم الذي حدثه 
به فلا یذ کره). 


ونقل ابن عبد البر في (التمهيد )۲٠/١‏ تعريف الحدثين للمرسل ثم قال: (المنقطع عندي كل ما 
لا يتصل سواء كان يعزى إلى البي 5 أو إلى غيره). 
وهذا اذهب هو ظاهر كلام الإمام الشافعي -رحه الله- حيث سمى المرسل منقطعاً كما في 


(الرسالة: ص١٦٤).‏ 


** ومن أطلق المرسل على المنقطع من أئمة الحدثين كما قال السخاوي في (فتح المغيث 
وة أبو حاتم الرازي » وابنه عبد الرحمن "ابن أبي حاتم" » وأبو زرَعَة الرازي › 
والبخحاري » وأبو داود » والترمذي » والدارقطئ › والبيهقى. 


** ومن المهم هنا ذكر ما قاله الحاكم بنقله إجماع الحدثين على أن "المرسل" ما رفعه التابعي 
ل البي يل مطلقاً سواء كان كبيرا أو صغيرا » حيث يقول قي (معرفة علوم الختديت: 


a E E E a e4‏ ا د رای اہ 
مباحث نی تحریر اصطلاح الحديت المرسل وحجينه عند السادة المحدتن 0 ھور رورو ر چ اى ( ۸ ( 


ص٤ :)٤‏ (فإن مشايخ الحديث م يختلفوا قي أن اديت الرس هو التذى رو ادت 
بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي : قال رسول الله 4ج). 


کن ن ونا فاه أعبان اشن ال ورين افا راک رن اال غك کل 
نقطع) » وبين نقل الحاكم لإجماع امحدثين: (بأمُم يطلقون 'المرسل' على ما رفعه التابعي إلى 
البى ع ؟؟ 


(والجواب عليه): 

)١(‏ أن كلام الحاكم -رحه الله- المنقول: كان في سياق ذكر (المرسل الذي قوي الاحتلاف 
في الاحتجاج به) لا على مطلق المرسل. 

(۲) أن فعل الحاكم -رحه الله- نفسه في كتبه كالمستدرك والمدحل إلى معرفة الإكليل 
وغيرهما: ركان يطلق المرسل على المنقطع) في مواطن كثيرة. 


** نما يدل على أن عبارته المذكورة لا يقصد با على أن المحدثين أجمعوا على أن هذاهو 
المرسل وما سواه ليس مرسل » وبذلك يزول الإشكال. 


- وقد توسع بعض الحنفية فأطلقوه على قول الرحل من أهل الأعصار المتأحرة (قال رسول 
الله #: كذا) وهذا من أعجب العجب !! » أشار له العلائي ني (حامع التحصيل: ص۲٠).‏ 


ey‏ يات الي تطلق على كل نوع من أنواع السقط في الإسناد عند 


الحدثين ¢ وهي ٠:‏ 


a E E A a A 4‏ ا و واھ اہ 
مباحث نی تحریر اصطلاح الحديث المرسل وحجَيله عند السّادة المحدين EEE‏ ھور رورو ف ر چ اێ ( (٩۹‏ 


أما الأصوليون والفقهاء فهم يطلقون على ذلك كله: "اسم الإرسال". 


و رت 


وقد أطلق إمام الحرمين ق رالبرهان: ض٣۳‏ )اسم الإرسال أيضا غلى الإسثاد الذي ۵ يسه 


أحد رواته. 
وسماه الحاكم وابن القطان منقطعا » كما ذكر ذلك السّخحاوي في (فتح المغيث .)٠١١/١‏ 


قال العراقي في (التقييد والإيضاح: ص۷٥):‏ (وكل من القولين حلاف ما عليه الأكثرون 
فان الا كترين ذهبرا إل أن هذا مضل فى اناده عحهول: 


وحمل الحافظ ابن حجر في (النكت ٦۲/۲‏ ٠و۳٦٥)‏ كلام العراقي على ما إذا وقع ذلك من 
غير التابعي » فأما لو قال التابعي (عن رحل) » فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أولا »> فإن 1 
رف ااا اک ا ن ال ی اه ار مو عا 
بابه » وإن وصفه بالصحبة وصرح بالسماع منه » أو لم يصرح وكان غير مدلس (فإنه متصل 
ولا غبار عليه). 


وعليه .. تحلص إلى أن العلماء رحمهم الله قد احتلفوا في حد (الحديث المرسل) » وعند التأمل 
نرى ما تعود لإطلاقاتٍ ثلاثة سبق الإشارة إليها ق أول هذا المبحث. 


المبحث الثالث: مثال للحديث المرسل. 
بن عطاء > عن يزيد بن مرند قال: قال رسول الله #: (العنکبوت شيطان فاقتلوه). 


0 1 ر ت 
فهذا (مرسل ضعيف) » فيه ابن المصفى وبقية "مدلسان م يصرحا بالسماع" » والوضين 


"'صدوق سيء الحفظ " » ويزيد بن مرند "ثقة له مراسيل" » وهذا من مراسيله. 


المبحث الرابع: من مظان الحديث المرسل. 
وهي على نوعين: 


¢ چ ° ۳ ۹ و عا ا م س SACLE‏ و ا وو AI‏ 
اق تحریر اصطلاح الحديت المرسل وحجينه عند السادة المحدتن NS‏ ھور رورو ر چ زی # CC‏ 


(الأول): كتب جعت الأحاديث المرسلة » مثل| 
6 المراسيل لأي داود. 
ا رة من اال ن ار فة ارات لاف اري: 
ما أفرد من المراسيل في آخر الحامع الكبير للإمام السيوطي. 


(الفاني»: كب جعت الرواة المرأسلين » مغل| 
المراسيل : لابن أبي حاتم. 

بيان المرسل : لأبي بكر البرديجي. 
التفصيل لبهم المراسيل : للحطيب البغدادي. 
ر عن ال اسيا لاء الدين الديي. 
جزء ثي المراسيل : لابن عبد الادي المقدسي. 
حامع التحصيل لأحكام المراسيل : للعلائي. 
تحفة التحصيل قي ذكر رواة المراسيل : للحافظ العراقي. 


4 0 ° ً ۴ و ٤‏ 
AE‏ ۹ ماي ي ف س AAA‏ 
مباحث ن تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحجيه عند السادة المحديس ب ي 


كيفية الإرسال 


2 


هھ 


9 واو ا 


مباحثن تخرير اصطلًح الحديث امرس وحْجَيه علد السادة الحدن ©0 شیور زوق زى ( ٠١‏ ) 


[ كيفية الإرسال في الحديث وتصوره ] 


* المبحث الأول : بواعث الإرسال في الحديث. 
لا ريب أن هناك أسباباً تقف وراء إرسال الراوي الحديث الذي يرويه » وتحيله على ترك وصله 
» ومن تلك الأسباب : 
(أوك: أن یکون المرسل مع الجحديث عن جاعة ثقات » وصح عنده » فیرسله خاد غل 
0 اک یم ت ن و 
فال أف بش الحا مت وا مذ اديك عل و جه لدا رة اوغا هة الى 
فيذ كر ال معن دون السند » لأن المعن هو المقصود قي تلك الحالة. 

ESS SEDC E a 


* المبحث الثاني : تعمد الإرسال في الحديث. 
وعمدة هذا المببحث سؤال مهم: هل يجوز تعمد الإرسال؟؟ 


أحاب الحافظ ابن حجر -رحمه الله ي الیکت (o۸۲)‏ بالّه: 


دان کان یه الدی ده به دلا عند ۾ و عن غرہ فهو جائ بلا حلاف 


-وان کان غير عدل عنده » وعند غيره » فهو ممنوع بلا حلاف . 
دو ا و و ی ی ی ا ا ا 


* وعلى جواب الحافظ -رحه الله- مآخذ » وهي: 

EAE gE e E E E SE (أولا) قوله:‎ 
غیره) حارج عن قدرة بشر!!.‎ 

(ثانيا) في النوع (الممنوع بلا حلاف) هناك تعقيب عليه: إذ الذي يُرسل قد بين لك أن هناك 
واسطة محذوفة وسقط ظاهر » يقتضي منك البحث والنظر في هذا الحذوف أثقة هو أم ليس 


9 واو ا 


مباحث ني تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السادة ا محدثين 


بثقة !! » فلم يوهم المرسل صحة الحديث وهو ليس بصحيح » بل بين » وهذا توجيه كشيرين 
ممن يرسلون حي عن الضعفاء » وهذا الفرق بين التدليس والإرسال. 


المبحث الثالث: مراتب المرسل من الأحاديث » وأسباب تفاوتها. 
أوضحها السخحاوي -ر حه الله- في فتح المغيث )٠٠١/١(‏ » وهي على مراتب: 
.١‏ أعلاها ما أرسله صحايي ثبت ”ماعه. 
۲. ثم صحابي له رؤية فقط » ولم يثبت سماعه. 
. ثم المحضرم. 
e‏ 
. ویلیها من کان يتحرى قي شيوخه كالشعي وجاهد. 


. ودوما مراسیل من کان يأحذ عن كل أحد » کالحسن. 


م قال -رحه الله-: روما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحيد الطويل فإن غالب 


رواية هؤلاء عن التابعين). 


تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أسباب: 


(أحدها): أن من عزى روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره. 


ذلك » وهذا معن قول يى بن سعيد القطان : جحاهد عن علي ليس به بأس » قد أسند عر 
(الغالث): أن من قوي حفظه يحفظ کل ما يسمعه وثبت في قلبه » ویکون منه ما لا جوز 
الاعتماد عليه » بخلاف من لم يكن له قوة في الحفظ. 

وقد أنكر مرة يى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال : ليس هو من حديثك » إنها 
ذ وكرت به فوقع في قلبك » فظننت أنك ”معته ولم تسمعه. 


مشھورر نروف ر اێ ( 1۳ ) 


ا a iS‏ ا ا ا ا 
مباحث ن تحریر اصطلاح الحديت المرسل وحجينه عند السادة المحدتن E‏ ھور وزو ر چا ازن ر 


(الرابع): أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك امه بل يسميه فإذا ترك اسم الراوي دل 
على أنه غير مرضي » وقد كان يقول ذلك الثوري وغيره كثيرا يكنون عن الضعيف ولا 
يسمونه لا يقولون عن رجحل وهذا معن قول القطان : کان فيه إسناد لصح به » يعي لو کان 
أحذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه. 

وخرّج البيهقي من طريق أبي قدامة السرحسي قال :معت يجى بن سعيد يقول: "مرسل 
الزهري شر من مرسل غيره » لأنه حافظ » وكل ما يقدر أن يسمي مى ونما يترك من لا 


البحث الرابع: تعارض الإرسال مع الاتصال ‏ ومذاهبهم في الترجيح أو التوقف. 
إن الحديث إذ روي مرسلاً مرة » وروي موصولاً مرة أحرى » فهذا يعد من الأمور التق َل 
ها بعض الأحاديث 4 ومن العلماء من لا يعد ذلك علة. 


لک ای ی ی ی م و وت و 
في وقت » ويرسله في وقتٍ آحر » ولا ريب أن ذلك التعارض يتطلب النظر قي الأسانيد › 
والتفتيش في أحوال الرواة للتوصل إلى معرفة الراحح من ذلك » وقد اختلفت أقوال العلماء 
فيما ينبغي إذا تعارض الحديث وصلاً وإرسالا. 


وتفصيل هذه الأقوال في ذلك على ما يلي : 


(القول الأول): ترجيح الرواية الموصولة على الرواية المرسلة »> لأنه من قبيل زيادة الثقة »› 
وزيادة الثقة يحب قبوها » ولأن الإرسال لا يقدح في الوصل » لاحتمال أن يكون الذي أَرْسَل 
قعل ذلك ناسيأً أو لغرض » ولأن الراوي الواصل معه زيادة علم على من أرسل. 

* وذهب إلى تصحيحه الخطيب في (الكفاية: ص )٠١٠‏ » وابن الصلاح في (علوم الحديث: 


ص٤‏ ٦و ٠)٠١‏ ونَسب الإمام النووي هذا القول للمحققين من أهل الحديث في (شرح صحيح 
مسلم ١٤١/١‏ » ثم إن هذا القول هو الذي صححه العراقي ق (شرح التبصرة .)١۷٤/١‏ 


rR CE 9‏ س ت ا AEA ag‏ 
مباحث ن تخرير اصطلاح الحديث مرس وحْجَيه علد السادة المحدثن 000 شور زوف ر رز ( ٠١‏ ) 


(القول الثاني): ترجيح الرواية المرسلة على الرواية الموصولة » لأن سلوك غير الحادة دال على 
مزید الف وان الإإرسال نوع قدح تي الحديث » فذهبوا إلى ترحيحه وتقده لأنه من 


* وهذا القول عزاه الخطيب في (الكفاية: ص۹٤‏ ه) للأكثر من أهل الحديث. 

(القول الثالث): الترحيح للأحفظ »> من وصلِ أو إرسال. 

* هو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن رحب قي (شرحه لعلل الترمذي 
۲ م » وكذا ذهب إليه جماعة من أهل الحديث كما قال الخطيب ف (الكفاية: 
ص۹٤ .)١‏ 

(القول الرابع): الاعتبار لأكثر الرواة عدداً » لأن تطرق السهو الخطاً إلى الأكثر أبعد. 

* عزاه الخطيب في (الكفاية: ص۹٤‏ ه٥)‏ لأئمة الحديث » ونقله الحاكم في (المدحل ص٠٠)‏ 
عنهم. 

(القول الخامس): التساوي بين الروايتين والتوقف. 

* هذا القول ذكره السبكي في مع الحوامع )١۲٤/۲(‏ ولم يدسبه لأحد. 


والذي قَررّه الحققون من العلماء أن أئمة أهل الحديث لم يكونوا يلتزمون طريقا واحد 
الترحيح . بل کانوا يرجححون ما تدل القرائن على تر جيحه. 


((إلحاقة هامة)): قال ابن دقيق العيد كما نقله عنه الحافظ ابن حجر قي (النكت )٠٠٤/۲‏ : 
(من حكى عن أهل الحديث أو أ كثرهم > أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند › أو رافع 
قانونا مطردا وعراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول). 

وقال السخاوي ق (فتح المغيث :)١۷١/١‏ (الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن 


عدم اطراد حكم كلي» بل ذلك مع الترجيح » فتارة يترحح الوصل » وتارة الإرسال » وتارة 
عدد الذوات على الصفات » وتارة العكس » ومن راجع أحكامهم الجزئية تبيْنَ له ذلك). 


Aaa Ay MAREE a N Î bl u Û 
(۱١ ( مباحث ن تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحجينه عند السادة المحدين 0 0 ھور رن وزو ف ر چ زی‎ 


و لان ۶١‏ 


¢ +ھ 


حجية الحديت المرسل 


A TATATATAEAETE 


مباحث ن تحرير اصطلاح الحديث امرس وحُجيته علد السادة المحدثن 0 ھور زوف ر زف ( ٠۷‏ ) 


حجية الحديث المرسل ”أو: حك العمل به” ] 


احتلف السادة الحدّون في قبول الحديث المرسل أو رده » وتعددت أقوالهم فيه » ويرحع 
حاصلها إلى ثلاثة أقوال حامعة » يتفرع عن كل واحدٍ منها أقوال ومذاهب هم » وسأسوق 
هذه الأقوال أولا » ثم أورد ما وقفت عليه من أدلة كل فريق » وما يتبع ذلك من مناقشات 
واعتراضات وردود » مقسّمة على ثلاثة مباحث » لكل فريق وأدلته والاعتراض عليها 
ومناقشتها والردود عليها مبحث مستقل » مختصرة غالباً من كلام الإمام العلائي في (حامع 
التحصيل: ص۷۷ وما بعدها) » مقتصرة على الأدلة النقلية لكل فريق » على ما يلي: 


المبحث الأول : ذكرُ الفريق الذي قام بقبول الحديث المرسل » وإيراد أدلتهم ومناقشتها. 
وهم فيه خمسة أقوال: 


(الأول): القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار. 

وهذا القول ذهب إليه بعض متأحري الحنفية. 

واحتاره الآمدي في (الإحكام ١/١١١و۸١١)‏ من الشافعية » والقاضي أبو يعلى قي (العدة 
۳ من الحنابلة. 


(الثاني): قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة الفاضلة دون من بعدهم. 
وهو اختيار أكثر الحنفية » نقله العلائي عنهم قي (حامع التحصيل: ص۸٤)‏ › والحافظ ابن 
حجر في (النکت: ص١۱٥٥).‏ 


رافالث: قول مراسيل الابعين وأياعهم مطلقا »إلا أن يكوت الرسل غرف بالإرسال عن 
غير الثقات فإنه لا قبل مُرْسّله » وأما بعد العصر الثالث فإن كان الْرْسل من أئمة النقل قبل 
مرسله ولا فلا. 


9 واو ا 


مباح تف تخرير اصطلاًح الحديث امرس وحُجيه عد السادة لمحتن ©0000 شور زوف ر چن ( ١۸‏ ) 


وهو قول أبي حنيفة » وعيسى بن أبان » واختيار أي بكر الرازي (الجحصًاص) » والبزدوي › 
وغالب متأحري الحنفية. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : (هذا هو الظاهر من المذهب عندي). 

وكل ذلك نقله العلائي في (حامع التحصيل: ص۲۷و۲۸). 


وهنا نعقب على أن الظاهر نما نقله العلماء عن أبي حنيفة ومالك رھمھما الله هو قول 
مراسيل التابعين وأتباعهم 0 کر ا و 0 
المراسيل » وعليه فالحق نقول:- 


-((أن الجحصًاص رفي كتابه الأصول) نقل عن أبي حنيفة الإجماع على عدم قبول المرسّل إذا 
كان المرسل لا يتحرى قي روايته ويروي عن كل أحد » وعليه: فإن المرسّل لا يقبله أبو 
حنيفة مطلقا » إذ مفهوم كلامه أنه يحب على المرسل أن يتحرى في الرواية حن يقبل المرسل 
OE A POO aS‏ 


-((نقل أبو الوليد الباحي من أئمة المالكية مثل الإجماع السابق عن إمامهم مالك » وعليه 
ا ما قر اسل مط 


نتتهم أن أحدا يكذب على رسول الله 5 متعمدا » حن حاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا 
عن أصحاب البي بي الذين كانوا عندهم بأحاديث لا نعرفها » فالتقيت أنا ومالك بن انس 


فقلت: يا أبا عبد الله والله إنه لينبغي لنا أن نعرف حديث رسول بي من هو » وعمن 
أحذناه » فقال: صدقت يا أبا سلمة » فكنت لا أقبل حديثا حي يسند لى » وتحفظ مالك 
بن انس الحديث من أيام يومعذ ... )) » وفيه دلالة أن آحر الأمرين من مالك أن لا يقبل 


ا 


-ونقل الجاكم عن مالك أنه يرد المرسل » وانفرد بنقل هذا الرأي عن مالك ابن خويز 


منداد. 


o 4‏ ا ea ET E‏ ا و ا و وا و ےراہ 
مباحث ني تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحجَيه عند السادة الملحدتن 800€ سشھور وروق ر ات ( ٩۹‏ ) 


** وبالنسبة لمذهب الشافعي وأحمد سيأ (ص ٠٠‏ وما بعدها) من هذا البحث » حن ببين 
للمنصف امم لا يقبلون المراسيل مطلقا كما يدعي البعض » وما هذا التقعيد على السائل 
من الأهمية والأثر الكبير. 


(الرابع): قبول مراسيل التابعين على احتلاف طبقام دون من بعدهم. 

وهو قول الإمام مالك وجمهور أصحابه » وإحدى الروايتين عن أحمد » وكل من يقبل 
المرسل من أهل الحديث » ذكره العلائي قي (حامع التحصيل: ص۲۸) » والحافظ ابن حجر 
ي (النکت: ص١١٥).‏ 


(الخامس): قبول مراسیل کبار التابعین ورد ما عداها. 
وهذا القول حكاه الخطيب في (الكفاية: ص١ )١١٠‏ عن بعض أهل العلم. 


أدلة هذا الفريق الذي قام بقبول الحديث المرسل » ومناقشتها 


(أولاً) : أدلة القائلين بقبول المرسل ومناقشتها: 
يجتمع القائلون بقبول المرسّل على الاستدلال بأدلة نقلية وعقلية تؤيد ما ذهبوا إليه » وفيما 
يلى ذكر هذه الأدلة: 


الأدلة: 

.١‏ قوله تعالى روما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طآئفة 
ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)[الربة ]٠١١‏ 

ووحه الدلالة: أن الآية دلت على أن الطائفة إذا رحعت إلى قومها وأنذرقمم ما قال البي 
8# فإنه يلزم قبول حبرهم بغض النظر عن كونه مسندأ أو مرسلا فالآية لم تفرق في الإنذار 


بین ما أُسندوه وما أرسالوة: 


۲. قوله تعالى (إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس قي 
الكتب أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [ابقرة ]٠١١‏ 


( ھور رورو ف ر اێ‎ SEES 


مباحث ن تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحْجَينه عند السادة المحدثين 


فالآية تدل على وجوب التبليغ والراوي الثقة إذا قال : قال رسول الله ك فقد بين وترك 
الكتمان ويلزم قبول خحبره من غير تفريق بين المرسل والمسند. 


۳. قوله تعالى (يا يها الذين أمنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا) [الححرات ]٦‏ 
فالاآية ا اين ئي حق حبر الفاسق دون العدل الثقة وعلى هذا يجب قبول حبر الععدل 


.٤‏ الأحاديث الواردة بالأمر بالتبليغ کقوله غ: (بلغوا عي ولو آية). 
وقوله 8#: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) » إذا فيها الأمر بالتبليغ عنه ج » وهن يشما 
المرسل والمستك: 


ه. قول عمر ظ4: (السلمون عدول بعضهم على بعض » إلا بجلودا في حد أو مُحَرّبا 


قي القبول إلى أن يعلم منه حلاف العدالة. 


ولا ريب أن الواسطة الحذوفة يذه المتزلة » وإلا لما أرسل عنه الراوي » والأصل قبول خبره 


حن يثبت قي حقه ما يقتضي رد خبره ومرويه. 


الاحتجاج بالإجماع : 
e‏ احتج هؤ لاء بالإ جما حیث ادعوا أن الإهماع انعقد تي عصر الصحابة والتابعين على 
قبول المرسل. 


فقد ظهر الإرسال من الصحابة ومن بعدهم » وشاع وانتشر من غير من غير نكير › 
وقد روى بعضهم الحديث الكثير عن البي 5 فقبلوه مع علمهم أنه ۾ يسمع کل ذلك 


9 واو ا 


مباحثن تخرير اصطلًح الحديث امرس وحْجَيه علد السادة الحدن ©0000 شیور زوق زى ( ١‏ ) 


وکذلك کان الخال ی عهد التابعین فقد کان الإرسال مشھوراً شائعاً بینھم »> ولم تكن 
ووا لال ل فل هار كانت لر ل يدف أك ها ايب الاجا 


قالوا : وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة: ص٤۲)حيث‏ 
قال: (وأما المرسل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى » مثل سفيان الثوري ومالك بن 


أنس » والأوزاعي حي جاء الشافعي فتكلم فيه). 


ونقله أيضا ابن حرير الطبري حيث قال : ( لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله 


حي حدث بعد المائتين القول برده). 


قال ابن عبد البر في (التمهيد :)٤/١‏ (كأنه يعن أن الشافعي أول من أبى من قبول 
لمرسل). 

وهذا القول لم نقف عليه في كتب ابن جرير نما هو بين أيدينا اليوم » لكن له كلام يي 
كتابه (تمذيب الآثار) بين فيه مذهبه هو في المرسل › فذكر أن المرسل عنده حجحة إذا 
كان الذي يُرسل ممن يتثبت في روايته » ويتحرى قي نقله .. ولا يتصور أنه يقصد 
الشافعي وقد سبقه في رده الصحابة له وكبار التابعين » كما سيأ تقريره » وقد أوماً 


بذلك السبكي. 


(ثانيا) : مناقشة الأدلة السابقة : 
ناقش المانعون من قبول المرسل الأدلة السابقة ال استدل بها من قبل المرسّل ويل به» 
مناقشة تدل على ضعف استدلاهم » وفيما يأ نشير إليها بشيء من الإيجاز: 


(بالنسبة للاستدلال بالآيات والأحاديث):أجمل الحافظ العلائي الإحابة عنها في (حامع 
التحصيل: ص۷۸)بقوله: (والجواب عن ذلك كله أن هذه الآيات والأحاديث ليس فيها 
شيء على عمومه » بل هي أفعال مطلقة لا عموم نها » والمطلق يصدق امتثاله بالعمل به قي 
صورة وإن سلم عمومها من حهة المع » وعدم التفرقة كما ذكروه » فهي خصوصة 


بالرواية عن امحهول العين اتفاقاً > كما إذا ذكر الراوي شيخه » وقال: "لا أعلم عدالته" أو 


اق تَحریر اصطلاح الحديث الرس وحُجينّه عند السادة الحدلين | ھور وزو ق ر چ ازى ( 


سكت عنه بالكلية » وقلنا بالراحح إن جرد رواية العدل عن الراوي ليست تعديلاً له » وإغا 
حصت بمذه الصورة للجهالة . والجهالة في صورة المرسّل أتم » لأن فيه جهالة العين والصفة 
ولأن من لا يعرف عينه كيف تعرف صفته من العدالة؟؟ » بخلاف تلك الصورة فإن فيها 
حهالة الصفة فقط » فإذا حصت بتلك الصورة لزم تخصيصها ثي صورة الإرسال بطريق 
الأولى). 


(مناقشة): وأما استدلالهم بقوله تعالى : (يا أيها الذين أمنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا) 
فهو ق غر له . لأن الآية إذا كانت تقتضي بان من م يكن فاسقاً لا يتئبت تت ی کر 
فإن عدم فستق الراوي المحذوف لا يعكن معرفته وهو جهول العين أصلا. 


و : (حير الناس رن e‏ کک عنه: بان الحديث 


العويي وغيرها. 


وقوله ## في الحديث : (ثم يفشوا الكذب) يقتضي أن الكذب كان موحوداً في الققرون 
الفاضلة لكنه غير فاش ولا كثير » ويؤيد ذلك أن ابن عباس ۷ توقف عن قبول مراسيل 
E e‏ ا ا 
وأوائل عصر التابعين فكيف .من بعدهم » وبه يعلم أن أول من قام برد المرسل ابن عباس ۷. 


وقد قال عروة بن الزبيرطلة: (إِ لأسمع الحديث أستحسنه » فما بمنعيٰ من ذكره إلا كراهية 
أن يسمعه سامع فيقتدي به » وذلك أن امعه من الرجل لا أُثق به قد حَدّث به عمن أثّق به 


+ کک £ ر rE‏ £ 3 ا 
» او امعه من رحل انق به قد حدث به عمن لا آنق به فلا احدث به). 


قال ابن عبد البر في (التمهيد ١/۳۸و۹"):‏ (وفي خبر عروة هذا دللل على أن ذلك 
الزمان كان يحدث فيه النقة وغير الفقة). 


a E E A a A e 4‏ د ےا 
مباحث ني تحرير اصطلاح الحديث مرس وحجيته عد السادة الحدثن 0 ورزو چ زى ( ۲٠٢‏ ) 


(مناقشة): وأما دعوى الإجماع فإلّها دعوى غير مُسلّمة إلا في عصر الصحابة زمن النبوة 
وبعدها بيسير » حيث لم يخالط الصحابة غيرهم » وذلك لا يرد على من لم يحتج بالمرسل . 
ا فمن ات مرل الان ون وا کان ج او کر عد جير الا ا 
يخالف قي ذلك إلا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي وطائفة يسيرة » وقوهم مردود لما تققرر 
EEE E GREE gE E A e‏ 
البراء ظله: (ليس كلنا مع حديث رسول الله # » كانت لنا ضيعة وأشغال » و كان الناس 
م يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب). 


وکذا قال انس بن مالك کھ: (لیس کل ما نحدٹکم عن رسول الله ا سمعناه منه » ولکن 
خثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً. 


وأما بعدما كثر التابعون » وانتشرت رواياتمم بين الصحابة المتأحرين » فإن دعوى الإجماع 
معارضة عا تقدم نقله عن ابن عباس وآبي هريرة وأنس بن مالك ومحمد بن سيرين والزهري 


وغيرهم من التفبت في قبول الأحاديث وإنكار الإرسال ورد المراسيل. 


۶ 
, 
۾ 


ثو إن الاتفاق يرده ما نقله الإمام مسلم في (مقدمة صحيحه ۰/۱ عن غیره مقرراً له : 
(المرسل من الروايات قي أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لي بحجة). 


* وما تقدم نقله عن أي داود ومحمد بن حرير الطبري من أنه يرد امرسل خد قشل 


الشافعي مردود عا تقدم نقله عن ابن عباس وأيي هريره وأنيس بن مالك وابن سیرین 


والزهري وغيرهم » وبقول من رده قبل المائتين كالأوزاعي وشعبة والليث بن سعد وعبد 
الرحمن بن مهدي ويجى بن سعيد القطان وغيرهم. 


قال السخاوي في (فتح المغيث: ۱ )بعد حکایته عن الحاکم أنه روی عن سعید بن 
المسيب عدم قبوله المرسل ما نصه : (وبسعيدٍ يرد على ابن جرير الطبري من المتققدمين › 
وابن الحاحب من المتأحرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله إذ هو من كبارهم » مع أنه 


م ينفرد من بينهم بذلك» بل قال به منهم ابن سيرين والزهري › وغايته أمُم غير متفقين 


o 4‏ ا ea ET E‏ ا و ا و وا و ےراہ 


على مذهب واحد » کاحتلاف من بعدهم »› ثم إن ما أُشعر به كلام أبي داود في كون 
الشافعي أول من ترك الاحتجاج به » ليس على ظاهره » بل هو قول ابن مهدي ويجى بن 
القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي » ويعكن أن احتصاص الشافعي لزيد الت لتحقیق فيه). 


* المبحث الثاني : ذكر الفريق الذي قام برد الحديث المرسل ‏ وإيراد أدلتهم ومناقشتها. 
وهم فيه ثلانة أقوال: 
(الأول): رَد مراسيل من عدا الصحابة مطلقا. 
وهو الذي ذهب إليه جماهير الحدثين وكثير من الفقهاء » وأصحاب الأصول » كماذكر 
العلائي في (حامع التحصيل: ص۰٠‏ ۳و٠٠).‏ 


قال ابن الصلاح تي (علوم الحديث: ص۹٤):‏ (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل »› 
والحكم بضعفه » هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر > 


وقد تداولوه ي تصانیفهم). 


(الثاني): رَد المراسيل مطلقا > حتى مراسيل الصحابة ه » وهو قول أي إسحاق 
الإإسفرايييٰ » وطائفة يسيرة » واختاره أبو بكر الباقلان » كما ذكر ذلك العلائي يي (حامع 
التحصيل: ص١")‏ » والحافظ ابن حجر قي (النكت: ص۷٤ .)٥‏ 


(الفالث): لا يقبل المرسّل إلا إذا وافقه الإجاع لأنه حينغذ يحصل الاستغناء عن السند 
ويقبل المرسل » وهذا قول ابن حزم قي (الإحكام .)۷٠/۲‏ 


أدلة هذا الفريق الذي قام برد الحديث المرسل ‏ ومناقشتها 


(أولا) : أدلة القائلين برد المرسل ومناقشتها: 
استدل المانعون من قبول المرسل بأدلةٍ تؤيد ما يذهبون إليه من رَد المرسل وعدم صلاحيته 
الاحتجاج ¢ وهي : 


a EN E TAGE‏ کے کا کے ا و واھے اا 
مباحث ن تحریر اصطلاح الحديت المرسل وحجيّنه عند السّادة المحدثن EES‏ سٹھو رورو روف ر چ اێ ( ۵ 


الآدلة: 
.١‏ قوله تعالی (ولا تقف ما ليس لك به علم). [الإسراء ]٣٠‏ 


۲. قوله تعالی (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). [لبغرة ]٠٦۹‏ 
ووجحه الدلالة من هاتين الآيتين: أن من يقبل حبر من لا يعلم حاله في الصدق والعدالة قد 
قفی ما لیس له به علم. 


۳. قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا). [الححرات ]٦‏ 


.٤‏ روى الحاكم تي (معرفة علوم الحدیث: ص‌ ۹٣۲و‏ ۲۷) عن يزيد بن هارون قال قلت 
لحماد بن زيد: يا أبا إماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟؟ فقال: بلى » ألم 

تسمع إلى قول الله تعالى: (ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم لعلهم 
يحذرون)؟؟ فهذا في O‏ 
الحاكم:( ففي هذا النص دليل على أن العلم CANES‏ 


ه. قوله 8: (تَسْمَعون » وَيْسْمَع منکم » ويسْمَ من مع منکم) » وقوله 85: تَر 
الله امرء مع منا شيقا » فبلغه كما مع » فرب ميل أوعى من سامع) » فهذان الححديثان 
يدلان على أنه ينبغي ف الرواية اتصال الإسناد » وأن الراوي لا يتحمل إلا ما سمعه شيخه 
ن رز عوكر ن ذلك إل متهن السك 


.٠‏ أن الذي درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » هو الاحتياط 
قي قبول الأحبار » ونقدها » والنظر في اتصاهها » وقد ورد عنهم أخبار كثيرة تدل على ذلك 
» فمن ذلك أنه قد ثبت عن علي بن أبي طالب له أنه قال: (کنت إذا معت رسول الله 


حديثاً نفع الله منه عا شاء أن ينفعن به » وإذا حدثيٰ رحل من ع اأصحابه استحلفته » 


فإذا حلف لي صدقته » وإنه حدثيٰ أبو بكر وصدق أبو بكر). 


۷. ومن الحجج أيضا 


ع 
ضا ا 


gS a e N E SE 


ی a E REE ER a‏ د بے 
مباحث ني تخرير اصطلاح الحديث مرس وحجيته عند السادة الحدٹن 0 ورزو انی ( ٠١‏ ) 


۸. قال ابن عبد البر في (التمهيد :)1/١‏ (وحجتهم في رد المرسّل: ما أجع عليه العلماء 
من الحاجة إلى عدالة المخبر » وأنه لا بد من علم ذلك . فإذا حكى التابعي عمن م يلقه 
م يكن بد من معرفة الواسطة . إذ قد صح أن التابعين أو كثيراً منهم رووا عن الضعيف 
وغير الضعيف » فهذه النكتة عندهم في رَد المرسّل . لأن مرسِلّه بمكن أن يكون سمعه من 
يجوز قبول نقله » ومن لا جوز » ولا بد من معرفة عدالة الناقل » فبطل لذلك الخبر المرسل 
للجهل بالواسطة). 


* وهذا المعيْ الذي ذكره ابن عبد البر عبر عنه الحافظ ابن حجر العسقلان في (الرهة: 
ص١٤)‏ بقوله : (وإنغا ذكر ف قسم الردود للجهل جال المحذوف » لأنه يحتمل أن يكون 
صحابيا » ويحتمل أن يكون تابعيأ » وعلى الثان: يحتمل أن يكون ضعيفا » ويحتمل أن 
يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل آن يكون همل عن صحابي » ويحتمل أن يكون مل عن 
تابعي آخر . وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد » أَمّا بالتجويز العقلي فإلى مما لا 


فماية له » وأمًا بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة » وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين 
و 
.٩‏ قال ابن عبد البر ثي (التمهيد :)٦/١‏ (ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خير مالك 


والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن البي صلى الله عليه وسلم . ولو جاز ذلك 
از فيمن بعدهم إلى عصرنا » وبطل المع الذي عليه مدار الخبر). 


.٠‏ قال النووي في (اججموع ERSTE‏ رد المرسّل مطلقاً أنه إذا كانت رواية 
اکر ا و شو ل 
العين والجال). 


١‏ إا لارسال ق الشهادة غير مقبول ٤‏ بل لايد أن يذكر شهود الفرع شهود الأصل 
الذين تلقوا الشهادة بأعيامُم. 


NASIR ILT EOE TOES 
) ۲۷ ( ورو روف ر چان‎ 


مباحث ني تحير اصطلاح الحديث امرس وحَجَيه عد السادة ا محدثين 


۲. قال الخطيب في (الكفاية: ص۳۸٥):‏ ولو كان حالصل والرزسل وال ا ل 
ارتحل كتبة الحديث » وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بعد من الأقطار › للقاء العلماء 


والسماع منهم ق سائر الآفاق). 


۳. أّما دليل من ذهب إلى قبول مرسل من لا يرسل إلا عن الثقة: فيرى أصحاب هذا 
اقر ل د ف ا ن ق را کی ا م کی 
يتأكد هم أن الساقط من الإسناد هو ثقة » واحتمال كونه ضعيفا مندفع عا عرف عن 
المرسل من أنه لا يرسل عن الضعفاء » أما مَنْ م عرف عنه ذلك فإن مُرْسله مردود » لبقاء 
احتمال روايته عن الضعفاء » كما ذكره العلائي في (جامع التحصیل: ص٦۹و۸).‏ 


(ثانيا) : مناقشة بعض من الأدلة السابقة : 


بردوا على الاسغدلال بالأيين الأرلين: بان من رذ المرسل قك قال أيضاً ما لأ علم له بةء 
ومنع ما لم يتحققه ويجاب أيضاً: بأن الأصل أنه لا يلزم الحكم إلى بحجة » والحجة لا تثبت 
إلا بعد العلم بصدق المرسل عنه وعدالته » فإذا عدم ذلك وجب التمسك بالأصل » ما لم 

وعن الآية الثالثة: أن الآية تأمر بالتثبت في حبر الفاسق ليحتاط له » والساقط من الإسناد 


ي المرسل يحتمال أن یون فاسقاً » وحينفذ فإنه يجب عدم قبول مروية. 


وُعُقَّب استدلال الحاكم بأن الآية ال يرويها ثي أثره الذي يرويه: ليس فيها ما يدل على 


و 


= اعتُرض على القائلين بعدم حجية المرسل بأن مدار ما استدلوا به مبيّ على رد رواية 
فكيف ينتهض هذا الدليل عليهم؟؟ » وال حواب عنه من وحهين: 


NASIN ZILOTESOUE TOSS 
) ۲۸ ( هو رورو ر ی‎ 


افق تحریر اصطلاح الحديث المرسل وحجينه عند السّادة المحدثين 


O O O 
وغيرهم ممن لا يرى قبول رواية المجهول » كما أورد ذلك العلائي في (حامع التحصيل:‎ 
.)٦٥ 1و‎ ٤ص‎ 

(الو حه الثاي): قال العلائي تي (حامع التحصيل: ص٦‏ ١٠و :)٥۷‏ (إن اججهول تي الخبر المرسل 
هول عين لا يدري ما امه » والحنفية وغيرهم يتفقون على عدم الاحتجاج بخبر من 
كان بهمذه المغابة). 


= وقال العلائي في (حامع التحصیل: ص ۷۰و ۸۷و ٤۹٩و )٥‏ ما يلي: 


= واعترض عليهم في استدلاهم بالحديثين المتقدم ذكرها قي الأدلة بأن دلالتهما: نما هي 
مقصورة على أن طريق التحمل ينبغي فيه الأحذ عن طريق السماع » ومن يحتج بالر سل 
يقول بذلك » فام يقولون: "لا يجوز للراوي أن يرسل حديثا م يسمعه" !! » ونا يجوز له 
إرساله بعد اتصاله إليه وحزمه بعدالة الرواة » وأما قي حالة الأداء فليس ق الحديثين ما يدل 
على المنع من الإرسال » والجواب عن ذلك: أنه كما تضمن الحديثان طلب السماع قي 
كيفية وصول الحديث إلى الراوي فكذلك دل على مثله في الرواية » ففيهما إشارة إلى أن 
a e‏ ی او ا 
م جحوزنا للفرع قبول الحديث من شيخه » من غير وقوف على اتصال السند الذي تلقاه 
شيخه أدى ذلك إلى اخحتلال السند » طمواز أن يكون ذلك الساقط غير مقبول الرواية !!. 


= واعتُرض عليهم في استدلاهم على عدم قبول المرسل: بقياسه على عدم قبول الإرسال 
U Een Eee LSA ES‏ 
أمور لم تعتبر الرواية كال جحرية والذكورة والبصر وعدم الراب والعدارة رايا ليس لاه 
الفر ع أن يشهد على شهادة الأصل » ما لم يشهده على شهادته . ويجوز للفرع قي الراوية 
أن يروي عنه إذا “معه يُحدّث > وإن م يقل له: راروه عن !! » وأيضا ليس للفرع أن 
يشهد على شهادة الأصل بلفظ (عن) ونحوها بل لا بد من الأداء بلفظ الشهادة .. ومع 
هذه الفروق كلها لا يصح قياس إحداهما على الأحرى » وأجيب على ذلك بالآن: 

(أ) إن افتراقهما في بعض الصور لا يعي عدم اتفاقهما في الصور الأحرى. 


a E EE A a e4‏ د رای اہ 
مباحث ني تحرير اصطلاح الحديث مرس وحُجيته عد السادة الحدثن 0 شور زو ر چ زی ( ٠۹‏ ) 


(ب) إن الأمر الجامع المعتبر بين الراوية والشهادة هو اشتراط العدالة فيهما » والقياس هنا 
يتعلق بمذا المع المشترك: 


دليل من رد المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة ومناقشته : 
یستدل أصحاب هذا القول بالأدلة المتقدمة في مھت ن رد المرسل > ویرول عدم قبول 
a ER E E e‏ 


وهذا يدل على وقوع رواية الصحابة عن التابعين » والجهالة جحال التابعي مؤثرة. 


اواب عن دل ا ار ى و ٠‏ ها ج اا ر بم جت : 
والأحاديث المرفوعة فيه نادرة » وأكثره أحاديث موقوفة » أو حكايات إسرائيلية » ونو 


: 0 و 
ذلك » وقد تبعت وحمعت لقلتها. 


الغالب » والحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر. 


» كانت لنا ضيعة وأشغال » و كان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ » فيحدث الشاهد 


الغائب). 


وما حاء عن أنس هه أنه قال : (ليس كل ما نحدلكم عن رسول الله ي سمعناه منه »› 


ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا). 


* المبحث الثالث: ذكر الفريق الذي قام بالتفصيل في قبول ورد الحديث المرسل. 
وهم تة أقوال: 


(الأول): إن كان المرسل عرف من عاداته » أو صريح عباراته أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
قل وإلا فلا. 


E Hai SASS 
( ( ر ھور ر وروق ر چ ی‎ 


مباحث ني تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السادة ا محدثين 


* وهذا المذهب قواه الحافظ العلائي في (حامع التحصيل: ص ۳۳و )٤‏ » وذكر أنه احتيار 
كثيرين من أئمة اجرح والتعديل كيحى بن سعيد القطان وعلي بن المدين وغير ها » كما 
أشار إليه ابن عبد البر ي (التمهيد ١/۷٠و٠)‏ › والخطيب في (الكفاية: ص١٥ .)١٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في (النكت: ص ۲١٠٠و :)٥١١‏ (وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم 
على ذلك » فقال: م يزل الأئمة يحتجون بالمرسّل إذا تقارب عصر المرسل والمرسّل عنه › 
ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء » ونقل أبو الوليد الباحي الاتفاق قي الشق الآاحر 
ال کت ا ا ا کان راه غر رر 6 ورل کن الفقات 
وعن غير الفقات") » ثم قال الحافظ بعد ذلك: (وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من 


الطرفين نظر » فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور). 


(الغاني): إن كان المرسل من أئمة النقل والمرجوع إلى قوهم في الجرح والتعديل قبل ما 
أرسله إذا جزم به » وإن م يكن كذلك فلا. 


*وهذا احتيار جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين » وابن الحاحب وغيرهما » كما ذكره 


العلائي في (حامع التحصيل: ص ۳۳و٤‏ "). 


وتقدم قي مذهب عيسى بن أبان (ص ٠١‏ من هذا البحث) » أنه يشترط لقبول مرسّل من 
بعد القرون الثلاثة المفضّلة أن يكون من أئمة النقل. 


(الثالث): انفرد ابن برهان برأي قي قبول المرسّل » فقال قي (الوصول إلى الأصول 


۲ور (الحق عندنا أن الإرسال إن كان صادرا ممن يعتقد صحة مذهبنا في 
الجرح والتعديل قبلنا قوله مسندا كان أو مرسلا » وإن كان ممن يحالف مذهبنا في ذلك ن¿ 
نقبل إرساله في ذلك » لإمكان أن من أغفل ذكره غير مقبول الرواية › لأله رمالو 


9 واو ا 


مباحثن تخرير اصطلًح الحديث امرس وحُجَيه علد السّادة الحدن ©0 شیور زوف چن ( ٩‏ ) 


(الرابع): ذهب الإمام الشافعي -رحه الله- إلى قبول مراسيل كبار التابعين بشروط في 
المرسل والمرسل. 


* فقد اشترط في الرسّل أن يعتضد بأحد الأمور التالية : 

(أ) أن یسنده NN a‏ 

(ب) أو يوحد مرسَّل آخحر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول. 
(ج) أو يوحد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة. 

(د) إذا لم يوحد شيء يِمًا تقدم لكّه ذهب عامة أهل العلم إلى القول به. 

ويَشرط -رحه الله- في المرسل ما يأ : 
(أ) أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من جحهول أو مبجروح. 

(ب) أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه » فإن كان ممن يخالف 
الحفاظ عند الإسناد م يقبل مرسله. 


هذا هو مضمون الشافعي -رحه الله- في (الرسالة: ص١٦و‏ ۲٦و٣‏ ٦و٤٠).‏ 


وقال الحافظ ابن رحب في (شرحه لعلل الترمذي )١٠/١‏ بعد سياقه كلام الشافعي قي 


هذا الموضو ع=: (وهو کلام حسن چ 


(الخامس): قبول مُرسّل التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا إذا اعتضد بشيء من 
تلك الوجوه المتقدمة في مذهب الشافعى › نقله الخطيب عن أكثر الفقهاء. 


من ذهب إلى قبول مرسل من لا يرسل إلا عن الثقة : 
لا ریب ان هذا القول حَسنْ متَجة » لو لا آنه يشکل عليه ما تقدم من أنه لو صرح بتوثيقه 


وقال: (حدثي الثقة) » لما كان ذلك مقبولا منه »> حي يصرح باسمه » إذ قد يعرفه غيره 
بجر ح لم يظهر له هو » فمن باب أولى أن لا يقبل مرويه إذا لم يصرح بتوثيقه. 


< واو ا 


مباحث ني تحرير اصطلاح الحديث مرس وحجيته عد السادة الحدثن 0 ورزو چ زى ( ٠٢‏ ) 


+ مذهب الإمام أحمد -ر حه الله - في الحديث المرسل: 
قل عن الإمام أحمد -ر حه الله - قي هذا الوضوع روایتان: 
اجداها: قول امرسل: 


والأحرى: رده. 


iE REE RE NE VY SG 
یحتاج إليه › ويدل على ذلك الأمور العالية:‎ 


اک و ا له= نقل عنه تضعيفه للمراسیل حیث قال 
في (رسالته إلى أهل مكة قي وصف سننه: ص٤‏ ۲): (وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء 
فيما مضى مل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حن جاء الشافعي فتكلم فيها 
وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره). 


(ب) أنه درج في كتابه (العلل) على إعلال الطريق المسندة بالطريق المرسلة » ولو كان 
امرسل عنده حجة لازمة لَمّا أعَل به » بل صرح بضعف المرسل قي بعض المواطن. 


( أنه كان يقدم الآثار المروية عن الصحابة على الأحاديث المرسلة »> قال الخطيب في 
(الكفاية: ص٤‏ ۲٠و :)٥٠١‏ (وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث لموقوفات عن 
الصحابة على المرسلات عن البي .ثم روى عن إسحاق بن إبراهيم أنه قال : قلت : 


لأبي عبد الله حديث مرسل عن البي &# برجال ثبت » أَحَب إليك أو حديث عن بعض 
اأ حابة والتابعين متصا برجال ثّت؟! 4 قال ابو عبد الله : عن الصحابة اجب إل 


(د) ويؤ كد هذه الحقيقة أن ابن القيم -رحه الله- ذكر في كتابه (إعلام الموقعين 
۱و )٠‏ الأصول الي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد -رحه الله- فرتبها على النحو 
التالي: 

الأصل الأول: النصرص. 

الأصل الثان: فتاوي الصحابة. 


Na tA PARAS 
) ۲۴ ( سشھو رر زوف رای‎ 


مباحث ني تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السادة ا محدثين 


الأصل الغالث: الاحتيار من أقوال الصحابة إذا احتلفوا. 

الأصل الرابع: الأحذ بالمرسّل والحديث الضعيف إذا م يكن في الباب شيء يدفعه. 

الأصل الخامس: الأحذ بالقياس للضرورة. 

ولا شك أن تقديه لقول الصحابي على المرسّل يدل دلالة واضحة على ضعف المومل 
عنده !! » ويحمل عمله بالمرسل قي بعض للمواضع على ما عرف الناس عنه من عمله 
بالحديث الضعيف إذا احتاج إليه. 

(ه) أن أهم كتب الأصول عند الحنابلة » وهو كتاب (العدّة لأبي يعلى الفرًاء) عند 
الرحوع إلى النصوص المنقولة فيه عن الإمام أحمد بنسبة القول إليه بقبول الحديث امرس :: 
غر ص فا ر ا ي غو اما خد تفن ضرح ى كلك بل را علي 
العكس!! » وما أسلفنا إيراده عن الخطيب -رحه الله- في الفقرة (ج) تقل عنه في العدَةَ ما 
يدل على التقرير المراد. 


: موقف الإمام أبي داود -ر هه الله - من الحديث المرسل‎ ekle 


يقترب رأي الإمام أي داود -رحه الله- من رأي شيخه الأمام أحمد -رحه الله- » فهو 


يذهب إلى قبول المرسل إذا لم يخالفه ما هو أقوى منه » ولم يكن ق المسألة دليل غيره. 


قال - ره الله- قي (رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه: ص٤‏ ۲) بعد أن ذكر الخلاف قي 
الاحتجاج بالمرسّل : ( فإذا لم يكن مسن غير المراسيل » ولم يوجد السند » فالمرسل يمحتج 
به» وليس هو مغل المتصل في القوة). 


قال العلائي ق (حامع التحصيل: ص :)"٠‏ (واشتراطه للعمل بالمرسل أن لا يوحد قي المسألة 
غیره » وأن لا بخالف ما هو قوی منه » یوحی بآنه يرى أن الحديث المرسّل فيه نوع 
ضعف وقبوله إنما هو من قبيل تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي » ونما يدل 
على هذا الرأي إفراده المراسيل عن كتاب السنن ولو كانت الحجة نقبت بالمراسيل ويجب 
بها العمل لما كان هناك أي داع لإفرادها في مؤلف حاص » خاصة أن موضوع الكتابين 


a E REE ER a e.4‏ بے 
مباحث ني تخرير اصطلاح الحديث مرس وحُجيته عند السادة الحدتن 0 یروف ر انی ( ٠٤‏ ) 


متحد » فهما بختصان بأحاديث الأحكام دون غيرهاء ويؤكد هذا أيضاً أنه -رحمه الله- 
عل أحاديث كثيرة بالإرسال » ولو كان المرسل مقبولاً ومحتجا به عنده » لما كان هناك 
معنى لذلك الإعلال !!. 


*** مذهب الإمام الشافعي -ر حه الله - في الحديث المرسل » والاعتراضات عليه والجواب عنها : 
يذهب الإمام الشافعى -رحه الله- إلى أن المرسّل حديث ضعيف » للأدلة المتقدمة الي 
أحذ ما من رد المرسّل » لكن من كان من كبار التابعين إذا اعتضد بأحد الأمور السابقة 


يتقوى » ويعلم أن له أصلاً » وتحصل غابة الظن بصحته عند ذلك. 


* أما مراسيل صغار التابعين فإلّه -رحه الله- يردها » وإن اعتضدت » للأمور التالية: 
١-أنمم‏ أشد تجوزا فيمن يروون عنه. 

۲-أمُم يوحد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف خخرحه. 

٣-كثرة‏ الإحالة في الأحبار » وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم » وضعّْف من يقبل 


علنه. 


واعترض على قول الإمام الشافعى -رحه الله- باعتضاد المرسّل إذا أسند من حهة أخحرى › 
بأن هذا القول غير صحيح » لأن المسند إمًا أن يكون نما تقوم به الحجة أولا. 

فان كات ما قر به الحجة فالعمل به دون المرسل ول فاد اللرسل وان كان السة 
ما لا تقوم به الحجة قلا اعتباز به وقي االمرسل ضغيفا غير مقبؤل: 


والجواب عنه: أن مراد الشافعى -رحه الله- ما إذا كان طريق المسند نما تقوم به الحجحة 


لأنه رمه الله شرط فيه أن يسنده الحفاظ الامو نون. 
وأما الاعتراض بأن الاعتبار بالمسند وحده في حال الاحتجاج به فمردود من وجهين: 


(الأول): أن المرسّل يقوى بالمسند » ويتبين به صحته » ويكون فائدتما حينفذ الترحيح على 
مسند آخر يعارضه م ينضم إليه مرسّل. 


a E E A a A e 4‏ د ےا 
مباحث نی تحریر اصطلاح الحديث المرسل وحجينه عند السادة الملحدين 0 ھور مروف ر ج زى ( ٠١‏ ) 


(الثاني): أن المسند قد يكون ف درحة الحسن » وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما 
بالآحر » ويرتقي الحديث يما إلى درجة الصحة. 


واعترض عليه قي قوله: (باعتضاد المرسَل .مرسل آخحر) بأنه ليس فيه إلا انضمام غير مقبول 
E E EE E E‏ 


زا آه ام اخفارن ا جر ری الطی باد ‏ اصاد کاخ اال ن 
الجحديث الضعيف الذي ضعفه من حهة قلة حفظ راويه و كثرة غلطه » لا من جحهة اتماممه 
بالكذب » إذا روي مثله بسند آخر نظير هذا السند قي الرواية فإنه يرتقي عجموعهما إلى 
درجة الحسن » لأنه يزول عنه حينفذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة » ويعتضد كل منهما 
بالاخحر. 


وأما تشبيهه بالشهادة: فليس كذلك » لأن الرواية تفارق الشهادة في أشياء كثيرة ويقبل 
فيها ما لا يقبل في الشهادة !! » وهذا من المواضع الي تختلف فيها الرواية عن الشهادة. 


واعتّرض عليه في قوله باعتضاد المرسّل بفتوى أكثر أهل العلم » لأن مذهب الأكثنر مع 


وجحود الخلاف لا يصير ما ليس بحجة حجة. 


O o 


وبمذا الجواب نفسه يجاب على الاعتراض عليه في تعضيده المرسّل بقول الصحاي. 


وقد أحاب الإمام الرازي في (المحصول )٦٦۲/١‏ بجواب عام عن الاعتراضات الواردة على 
مذهب الشافعي -رحه الله- من هذه الأشياء حرف واحد » وهو: (أنّا إذا جهلنا عدالة 
راوي الأصل لم محصل ظن كون ذلك الخبر صدقأ » فإذا انضمت هذه المقويات إليه قوي 
بعض القوة » فحينئذ يجب العمل به). انتهى 


ورو روف ر چ اێ ( ۲ ) 


مباحث في تحير اصطلاح الحديث امرس وحجَيه عد السّادة ا محدثين 


والله أعلم 
وضلى اله على :ينا شم 


2 


انتهيت من تبيضه بعد إقام مناقشته غروب شس يوم الاثين 
الموافق للسابع عشر من ذي الحجة من عام ۷ه 


(مدينة حدة) 


